
  

 
 

 2006 لسنة (43) مرسوم إتحادي رقم

 فيشأن

 انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية نيويورك
 للاعتراف بقراراتالتحكيم الأجنبية وتنفيذها

 

 
 رئيس دولة الإماراتالعربية المتحدة،  نحن خليفة بن زايد آل نهيان 

 بعد الإطلاع على الدستور،

 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلةله،1972 لسنة (1) وعلى القانون الإتحادي رقم

 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلسالأعلى للإتحاد،

 رسمنا بما هو آت:

 

 المادةالأولى

 نصها.المرفقولاتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها،  ووفق على انضمام دولة الإمارات العربيةالمتحدة

 

 المادةالثانية

 على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشرفي الجريدة الرسمية.

 خليفة بن زايد آل نهيان 

 رئيس دولةالامارات العربية المتحدة

 هـ 1427جمادي الأولى  17صدر بتاريخ 

 

 
 

 نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها* اتفاقية

 

 المادة الأولى

ي يطلب ولة التفي أراضي دولة خلاف الد  تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات (۱

م ارات التحكيعلى قر أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وتنطبق أيضاالاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها، ومتى كان ناشئة عن خلافات بين 

 التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها.

صدرها ت ت التيلا يقتصر مصطلح "قرارات التحكيم" على القرارات التي يصدرها محكمين معينين لكل قضية، بل يشمل أيضا القرارا   (۲

 هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت الأمر إليها.

مادتها العاشرة لل بها وفقا اق العميجوز لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو عند الإخطار بمدة نط  (3

لتنفيذ هذه وعاقدة أخرى ولة متة إلا بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دأن تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، أنه لن تطبق الاتفاقي

قدية، وتعتبر أو غير تعا عاقديةويجوز لها أيضا أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للخلافات الناشئة عن علاقات قانونية، ت  القرارات.

 ة التي تصدر هذا الإعلان.علاقات تجارية بموجب القانون الوطني للدول

 

 

 

 

 

 



  

 

 المادة الثانية

بينهما  أو قد تنشأ ات نشأتتعترف كل دول متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلاف (۱

 عن طريق التحكيم.بالنسبة لعلاقة قانونية محددة تعاقدية أو غير تعاقدية. تتصل بموضوع يمكن تسويته 

 متبادلة. برقيات يشمل مصطلح "اتفاق مكتوب" أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم وقع عليه الطرفين أو وارد في رسائل أو (۲

ة، أن تحيل ذه المادي هستخدم فعلى المحكمة في أي دولة متعاقدة، عندما يعرض عليها نزاع في مسالة أبرم الطرفان بشأنهما اتفاقاً بالمعنى الم (3

 يذ.للتنف الطرفين إلى التحكيم بنــاء على طلب أيهما، ما لم يتبين لها أن هذا الاتفاق لاغ وباطل أو غير منفذ أو غير قابل
 

 المادة الثالثـــة

يحتج فيه  لإقليم الذيفي ا متبعةعلى كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد الإجرائية ال

تنفيذها  اقية أو علىالاتف بالقرار، طبقا للشروط الواردة في المواد التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه

 .ية أو تنفيذهاشروط أكثر تشددا بكثير أو رسوم أو أعباء أعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحل
 

 المادة الرابعــة

 ما يلي: طلب، بتقديمقديم الللحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المواد السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ، وقت ت (۱

 القرار الأصلي مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول. -أ

 الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول. -ب

عتراف ذي يطلب الالطرف المتى كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار، يجب على ا (۲

ف أو ممثل جم محلذه اللغة، ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو متربالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين به

 دبلوماسي أو قنصلي.
 

 المادة الخامسة

ة سلطة المختصإلى ال لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار و تنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف( ۱

 -التي يطلب إليها الاعتراف و التنفيذ ما يثبت:

ان الاتفاق هلية، أو كدام الأي حالة من حالات انعأن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كان بمقتضى القانون المنطبق عليهما، ف   -أ

ر فيه بلد الذي صدنون الالمذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قا

 القرار، أو

ادر قبب آخر غير لأي س عيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كانأن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بت     -ب   

 على عرض قضيته، أو

لتحكيم، حالة إلى اطاق الإنأن القرار يتناول خلافا لم تتوقعه أو تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم، و يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز   -ج

أنه يجوز  وتخضع  قرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لاعلى أن يراعي في الحالات التي يمكن فيها فصل ال

 الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم و تنفيذ هذا الجزء، أو

ا لقانون البلد لاتفاق، وفقاثل هذا حالة عدم وجود مأن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم تكن، في    -د 

 الذي جرى فيه التحكيم، أو

ذا هموجب قانون يه أو بفأن القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر    -هـ  

 البلد.

 :ار و تنفيذهف بالقرنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعترايجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض ت (۲

 أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد، أو    -أ

 أن الاعتراف بالقرار و تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد. -ب



  

 

 المادة السادسة

طة التي يحتج أمامها بالقرار، ( )هــ(، جاز للسل1لقرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة الخامسة)إذا قدم طلب بنقض ا

أمر لقرار، أن تنفيذ امتى رأت ذلك مناسبا أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار، وجاز لها أيضا بناءً على طلب الطرف الذي يطالب بت

 بتقديم الضمان المناسب.الطرف الآخر 
 

 المادة السابعة

ات التحكيم عتراف بقرارلق بالالا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات جديدة أو اتفاقات ثنائية تتع   (۱

قانون  ن يسمح بهمااللذي وتنفيذها ولا تحرم أيا من الأطراف المهتمة من أي حق يكون له في الاستفادة من أي قرار تحكيمي على نحو وإلى الحد

 أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج بهذا القرار.

تحكيم الأجنبية وباتفاقية جنيف المتعلقة بتنفيذ قرارات ال 1933 ينتهي العمل ببروتوكول جنيف المتعلق بالشروط التحكيمية لعام  (۲

 الاتفاقية وبقدر التزامها بها.فيما بين الدول المتعاقدة بمجرد أن تصبح هذه الدول ملتزمة بهذه  1937 لعام
 

 المادة الثامنة

ى اسم أية دولة أخربباب التوقيع على هذه الاتفاقية ويضم أي عضو في الأمم المتحدة وكذلك  1958 كانون الأول / ديسمبر 31 يفتح حتى  (۱

دل لمحكمة الع لأساسياستقبلا طرفا في النظام تكون أو تصبح مستقبلا عضوا في أية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أو تكون أو تصبح م

 الدولية، أو أية دولة أخرى وجهت إليها دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  (۲
 

 المادة التاسعة

 مفتوحا أمام جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة. يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية (۱

 يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. (۲
 

 المادة العاشرة

كون هذه قاليم التي تالأمن  يجوز لكل دولة لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية سيشمل جميع أو أيا (۱

 ة.الدولة مسئولة عن علاقاتها الدولية ويصبح هذا الإعلان ساريا عندما يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعني

تبارا من مد اعلويسري هذا ا يكون مد نطاق تطبيق الاتفاقية على هذا النحو في أي موعد لاحق بإخطار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة،  (۲

 المعنية أيهما يقع بعد نسبة للدولةية بالاليوم التسعين التالي ليوم استلام الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار أو اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاق

 الآخر.

المعنية أن تنظر  لة من الدولكل دو م، يتعين على( بالنسبة للأقاليم التي لا يمد إليها نطاق تطبيق هذه الاتفاقية عند التوقيع بالتصديق أو الانضما3

ك ضروريا متى كان ذل قاليمفي إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لمد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل هذه الأقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الأ

 لأسباب دستورية.
 

 

 المادة الحادية عشرة

 -دولة اتحادية أو غير موحدة : ** تنطبق الأحكام التالية بالنسبة لأية   

، إلى هذه الحد، ة الاتحاديةلحكوما          (بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للسلطة الاتحادية تكون التزاماتأ 

 هي نفس التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولا اتحادية.

زمة طبقا للنظام لتي ليست ملحاد واقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للدول أو الأقاليم التي يتألف منها الاتبالنسبة لمواد هذه الاتفا  (ب

ة على صية الملائمع التوالدستوري للاتحاد باتخاذ قرار تشريعي يتعين على الحكومة الاتحادية أن تقوم في أقرب وقت ممكن بعرض هذه المواد م

 في الدول أو الأقاليم التي يتألف منها الاتحاد.السلطات المختصة 



  

 

 

    ج( تقوم كل دولة اتحادية طرف هذه الاتفاقية، بناء على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى تتم إحالته عن

   طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بتقديم إفادة عن القانون والممارسة في الاتحاد والوحدات المكونة له    

 ت.جراءاغيرها من الإ  لأي حكم معين في هذه الاتفاقية تبين مدى تطبيق ذلك الحكم عن طريق الإجراءات التشريعية أو بالنسبة
 

 المادة الثانية عشرة 

 التصديق والانضمام. يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثالث صك من صكوك  (۱

لتسعين في اليوم ا الانضمامالاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ثالث صك من صكوك التصديق ويبدأ سريان هذه   (۲

 التالي لإيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
 

 المادة الثالثة عشرة

أ سريان متحدة. ويبدلأمم الطار مكتوب يوجه إلى الأمين العام ليجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخ (۱

 الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.

لأمم لمين العام إلى الأ يجوز لأية دولة أصدرت إعلانا أو قدمت إخطارا بمقتضى المادة العاشرة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك بإخطار يوجه  (۲

 ر.ة، أن تطبق هذه الاتفاقية على الإقليم المعني سيتوقف بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطاالمتحد

 لانسحاب.ابدء سريان  ها قبليستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لقرارات التحكيم التي بدأت إجراءات المطالبة بالاعتراف بها أو بتنفيذ   (3
 

 ةالمادة الرابعة عشر 

 تفاقية.يق الالا يحق لأية دولة متعاقدة أن تستخدم هذه الاتفاقية في مواجهة أية دولة متعاقدة أخرى الا بقدر التزامها هي بتطب
 

 المادة الخامسة عشرة

  قوم الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول المشار إليها في المادة الثامنة بما يلي:

 والتصديق وفقاً للمادة الثامنة.حالات التوقيع         (أ

 حالات الانضمام وفقاً للمادة التاسعة.  (ب

 حالات الإعلان والإخطار بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة.  (ت

 ( تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية عشرة.ث

 شرة.( حالات الانسحاب والإخطار وفقا للمادة الثالثة عج
 

 المادة السادسة عشرة

 ة.لأمم المتحداحفوظات تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ضمن م (۱

  ثامنة.دة الإليها في الما   يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول المشار(۲

 
 

 اتفاقية نيويورك لعام 1958، منشورة في: مجموعة وثائق المعاهدات - الأمم المتحدة)1959( الإصدار 330، صفحة 38، العدد 4739. *


